
 20: العدد    20العدد                                             مجلة البحوث  في الحقوق والعلوم الس ياس ية

163 

 

 الإدارة سلـــطــــة تنفيذية

 .جامعة ابن خلدون تيارت – بلحاج سليمة وس يلة /أ  

 :لص الم

دارة ت لفـة وم باينـة مـن  يـ   لكل دولة نظامهـا ااـابه ،ـالى أـس أ سـا  أ ن الايـاظ ال نظيميـة لـتإ

ي ةبيعـة  ةـا ة اإ ال صص  الوظيفي والتسلستت الارميةلى المس  ويات ال نظيميةلى والصـت يات اوـولة لاـالى اإ

العتقة ما بين هذه المس  وياتلى  الحكومة تمار  وظائف س ياس ية ت علق بـر  الس ياسـة العامـةلى أ و وظـائف 

ــذ   ن مــن  ــر يـعات أ و الس ياســة العامــةلى وب ــذ التوـ ــة مــن خــتذ تنفي داري ــين الإدارة اإ  المككــن ايز يــا ب

ل  ي ايز يـا بـين الحقـائق والقـ لى ق ن الحقـائق جسـ ز د و ودهـا مـن القـ  وتم  ـ والس ياسةلى  الفصل بيـما  يعـود اإ

ل أ ن الحرية الس ياس ية ت طلب بالضرورة الحماية من استبداد السلطة العامة لكي ل ت جـاو  الايةـة  انعكاسا لاالى اإ

د لاا بمق ضى الدس  ورلى ولكي تكون محل رقابة برلمانية باسـ ز رارلى مـأ أ ن الواقـأ ال نفيذية نطاق الاخ  صابه المحد 

 .العكلي يؤكد باس ز رار أس هيمنة السلطة ال نفيذية خاصة من ختذ   ح المجاذ التويعي أس مصراعيه أ مامها

Résumé 

Chaque État, sur la base que les structures organisationnelles de l’administration 

différente et variée en termes de hiérarchies de carrière de la spécialisation et des séquences, 

les niveaux organisationnels, et les pouvoirs qui leur sont dévolus, en plus de la nature de la 

relation entre ces niveaux, le gouvernement exercent des fonctions politique, ou des 

fonctions administratives, et il est donc pas possible de distinguer entre l’administration et la 

politique, la séparation entre eux est la distinction entre faits et valeurs, mais la liberté 

politique requiert nécessairement une protection contre la tyrannie de l'autorité publique 

afin de ne pas dépasser le pouvoir exécutif de termes de référence spécifiques en vertu de la 

Constitution, et dans le but de faire un contrôle parlementaire en permanence, avec la réalité 

pratique est constamment à la domination du pouvoir exécutif, en particulier à travers le 

domaine législatif grande ouverte devant elle. 

 مقدمة

رادة خاصـة ،ـا   رى اس  خدام تعبـر السـلطة العامـة ليـو   ـق الدولة أـس اق  ـرادلى ا  أ ن الدولة تمـ  اإ

ةـار القـوانين الـ  ع تعبـر  رادة اق  رادلى وتمار  السلطة ال نفيذية الس يادة الوةنية ضمن اإ أ سمى بطبيعتها من اإ

 .عن هذه الس يادة
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ــ ــ خلي عــن وجســ  خدم الإدارة أ ســاليب الســلطة العام ــا في بعــ  الحــالتلى  كماــا ال ــه ولزــا  أ ع لا ل ان ةلى اإ

برام عقد من عقود القانون ااابه مثلاا مثل اق  راد ي اإ  .ام يا اتهالى  قد تلجأ  اإ

 الإدارة ع في  وهرها ممارسة السلطة ال نفيذيةلى وتتم في ظل نظام السلطة العامـة عـن ةريـق ام يـا ات  ـر 

اا  ن الحكم يعني ممارسة خيـارات س ياسـ ية  ـالإدارة مأ لو ة  الإدارة ليست س وى أ حد النشاةات الحكوميةلى  اإ

ع معالجـة الحاجـات اليوميـة يلحيــاة الوةنيـة لكيـأ اق عـ ذ الإداريــة أ يا  ن مـداها السـ ياا خاةـعة يلنظــام 

 .اس ية يلدولةنفسهلى فم ت تحديد اق  ر اق دنى المضكون أ و  يادة اق  ور  تعبر عن وجهة س ي  القانوني

ا ترتبط بشكل كبر بالحفاظ أس النظام العام وعمل المرا ق العامة  .ومفاوم الإدارة ي علق بالمعاير ال نظيمية اإ

أ ما ما ليس له في النشاط الحكومي ا لطابأ الإداري  يب عـد عـن مفاـوم الإدارة والمقصـود هنـا اشـاط العتقـات 

ي  الدولية و ايز  يل الدبلوماا أ ي أتقات ةـا ة اإ الدولة ااار يـة مـأ الدوذ  اق  يبيـة و المـنظ ت الدوليـةلى اإ

العتقة الم بادلة ما بين السلطات العامة داخل الدولة أ ي أتقة السلطة ال نفيذيـة بالسـلطة التويـعية وكـذ  

 . أتقتها بالسلطة القضائية

كل كـذ  السـلطة الحكوميـة الـ  مـن ويبد واضحا أ ن المدلوذ ال نفيذي بصورة أ عم الاخ صابه الإداري ويشـ

ختلاا تعكل الايةة ال نفيذية عن ةريق تحديـد ااطـوط العريضـة يلس ياسـة الوةنيـة الـ  يفـلإ أـس الإدارة 

العامــة تطبيقاــالى وتحقيقــا م  تقــوم الايةــة ال نفيذيــة ب و يــه الايةــة التوـيـعية ل  جــاو  القــوانين مــأ النشــاط 

ال نفيذية هيةة موأة  بمعنى العبارة ال نفيذي  تى  دت المؤسسة 
1
. 

ل كون لاا السلطة ال نظيمية وال فوي  القانوني وتحديد مجاذ القانون و التويأ بأ وامر رئاسـ ية والمبـادرة بمشـاريأ 

قـد أ رـر ظ ا  سـلبا أـس مبـدأ  الفصـل بـين .... القوانين في المجالين القانوني و المالي والاألاإ أس القـوانين

تالسلطا
2

ي القوذ أ ننا اس  طيأ أ ن نلجم الواقأ الراجح أ ن الايةة ال نفيذية باتـت جسـن  ا يذهب بع  الفقه اإ لى اإ

 .القواأد القانونية ال  تح اجها ل نفيذ الس ياسة الوةنية ال  تريدها

دارة؟ وهل الاخ صابه ال نفيذي مقي د أ و مطلق؟       ال المفاوم ال نفيذي يعني سلطة أ و وظيفة؟  كومة أ و اإ

دارة و الصت ية ال نفيذية:المبح  اق وذ  الإ

تز  ل السلطة ال نفيذية في جميأ القائمين أس تنفيذ القـوانين الـ  يقرهـا البرلمـان بـد ا مـن رئيسـاا اق أـس و ايـة 

ي اتصـالاا المبـاأ باق  ـراد وهسـ يدها السـلطة الس ياسـ ية   يـلدولة أ مـامه لى  بأ صغر موظفيها وتر ـأ جسـكيتها اإ

ع بارها السلطة ال  جسر وتهيمن أس الموا ق العامة والمحرك الفعـلي يلس ياسـة في الدولةلى وبـذ  لـاوذ مـن با

                                                 
1
   02يلطباأة و النو وال و يأ به دار الادى. عبد الله بوقفة السلطة ال نفيذية بين ال عسف و القيد 
2
أ ن  ربما  نت أ كثر المسائل  ساس ية و  يوية في عاد الدولة المعاصرة ع معضلة اعتماد مبدأ  الفصل بين السلطات  ي  أ كد الواقـأ العكـلي أـس 

 .ن ال فاوت بين نظام دس  وري و أ خرالفصل المطلق بين السلطات  ر وارد أس الإةتقلى  أ ةفي أس هذا المبدأ  الصبغة النسبية أس درجة م
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ي توسأ المفاوم ال نفيذي والمركز القـانوني يلسـلطة ال نفيذيـة ل قـوم بـأ دا  وظائفاـا  ختذ هذا المبح  ال طرق اإ

 .اق ساس ية من ختذ تنفيذ الس ياسة العامة يلدولة

 توسأ المفاوم ال نفيذي:اق وذالمطلب 

تهتم مؤلفات القانون الإداري بالجانب الإداري من الوظيفة الإداريةلى في حين تهتم المؤلفات الدسـ  ورية بالسـلطة 

ال نفيذية في مس  وياتها العليا
1
ي أدة مجالت   : وت و ع أ هم اخ صاصاتها اإ

  المجاذ الس ياا 

  المجاذ الحربي 

 المجاذ الإداري 

ولما  نت الوظيفة ال قليدية يلبرلمان تبدو  بصورة جلية في وةأ القانون امي تقـوم السـلطة ال نفيذيـة ب طبيقـهلى 

ل أ ن الظروف ال  مرت ،ا الدوذ بعد الحـربين العـالمي ين اق وي و ال انيـة وكـذ  اق  مـة الاق صـاديةلى و مـا  اإ

ت الـ   نـت تع ـبر مجـال لحكـر اق  ـراد و ل مجـاذ ترتب أس ا  من ضرورة تـدخل الدوذ في بعـ  المجـال

ل دخل الدولة  يهالى  يت وجدت البرلمانات نفساا أا زة عن مت قة ال غـرات و المشـاظ الـ  تعاظكـت مـأ 

 يادة تدخل الدولة  بصورة ل ت فق مأ ما يز ا به عملاا من بط  نتيجة ما تطلبه من مداولت و مياقشات
2
 

سوى ترك المجاذ واسعا أ مام الحكومات يلتويأ باع بارها السلطة اق قر  من اق  راد و مشـاها لى و   لم هد  

باع بارها اق قدر أس حل هذه المشاظ  زاد أدد المووـأات القـوانين الـ  تقـدمها الحكومـة بكثـر أـس أـدد 

التويـعات الماليـةالاقلاحات ال  يقدمها أ عضا  البرلمانلى و تناق  دور البرلمان في سـن 
3

لى  أ صـبحت الماانيـة 

عمت  كوميا بالدرجة اق ويلى ك  أ صبح لرئيس الدولة بحكم الدس  ور سلطات ش به مطلقة في حالت الضروـرة 

و الظروف الاس  ثيائيةلى ك  انتوت ظاهرة ال فوي  التويعيلى لسـد الفـراع عـن ةريـق ايلـوالمج في المجـالت 

ي خـبرا   ييـينلى ال  لم تضأ لاا البرلمانات  الحلوذ  التويعيةلى خاصة مأ انتشار العولمة و المجالت الـ  تح ـاج اإ

 ....... .مثل الطاقة امرية و النووية و الفضا  

وتمنحاا السلطة ال قديرية لمواجهـة الظـروف المحيطـة ،ـا عنـد قيامهـا بوظائفاـا  فاظـا أـس المصـلحة العامـة  
4

لى 

اا صاد تها ظـروف  اب دع القضا  الإدار  ييها اإ ي العديد من اق  كار و النظريات ال  جس  طيأ الإدارة الاستياد اإ

                                                 
1
 72لى به0222رأ  ت دسوقيلى هيمنة السلطة ال نفيذية أس أ ع ذ البرلمان لىمنشأ ة المعارف الإسكيدرية  
2
 002-002رأ  ت دسوقي لىمر أ سابق به 
3
 02عبد الله بوقفة السلطة ال نفيذية بين ال عسف و القيد  مر أ سابق به  
4
 22الإسكيدريةلى به 5992دار المطبوأات الجامعية  –اري ماجد راغب الحلو القضا  الإد 
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اســ  ثيائية ل تــز كن مــن مواجهتهــا بقواأــد الموـوـعية العاديــةلى وأ جــا ت لاــا ال حــرر بعــ  ال ــ  مــن قواأــد 

 .و  يلكوعالمووعيةلى و البا ما يكون هذا ال حرر في صورة قرارات لاا قوة القانون في مجاذ محج

 المركز القانوني يلسلطة ال نفيذية: المطلب ال اني

تن  الدساتر أادة أس اخ صاصات السلطة ال نفيذيةلى  تى جس  طيأ الدولة القيام بماامهـا و أ ع لاـالى  السـلطة 

ال نفيذية واحدة مـن لاـتث سـلطات مصـدر قوتهـا الدسـ  ور امي ميحاـا اخ صاصـات ل نفيـذ مهامهـا و القيـام 

ا بات المطلوبة مماالى  سب الصت يات المكنوحة لاا دون هاو لى  تى تكون أ ع لاا مووأةبالو 
1.
 

قل  والسلطة ع وحدة واحدة ل  كن هزئتها أ و  صـل  ـز  مماـا عـن  ن الدولة بمكوناتها ال تث الشعبلى الإ اإ

يفة تطبيق القانونلى وأ ما السـلطة اق خرلى  السلطة التويعية وظيفتها سن القوانينلى وتقوم السلطة ال نفيذية بوظ 

القضائية فماكتها اإصدار اق  كام القضائية في المنا أات المعروةة أ مامها بين اق ةرف سوا  اق  ـراد  ـب بيـما لى أ و 

اق  راد والإدارة العامةلى و جس ز د السلطة ال نفيذية اخ صاصاتها من الدسـ  ور امي ميحاـا الحـق لم رسـة أ ع لاـا 

 .ختلاا تحقيق الصالح العامال  تهدف من 

دارة شؤون الدولة سوا  الداخليـة مماـا أ و ااار يـةلى  فـي الداخـل  وتناط بالسلطة ال نفيذية مهام ومسؤوليات اإ

دارة  تقوم بشكل رئيس بحفظ اق من الداخلي و  فظ  قوق و  ريات أ ق  رادلى أ ما في ااارج فماكتها الرئيس ية اإ

 .ي اع دا  أ و خطر وا  من ختذ تأ مين مصالح الدولة ورأاياهاشؤون الدولة و الد اع عماا من أ  

وـا تطـور دور الدولة ك ـرا  أ صـبحت تمـار   ل أ ن اق مر لم يعد مق صراـ أـس تـ  الـوظيف ين اق ساسـ يتينلى اإ اإ

قليماا  .اخ صاصاتها و نفواها داخل اإ

ي مـرحلة الدولة الم ـدخلة ل حقيـق وتفرإ سلطاتها في الداخل و ااارجلى  قد هاو ت مرحلة الدولة الحارسـة اإ 

 .الغايات ال  ارتبطت ،ا ل صريف شؤون الدولة و تحقيق أ هدا اا

 السلطة ال نفيذية تمار  اخ صاصات وأ ع ذ جا  الن  أليها صراحة في الدس  ور و مماا المحا ظـة أـس النظـام 

الوظيفـة : وظيف ـين أ ساسـ يتين هـ   العام وسـ يادة القـانون و جسـ ير عمـل المرا ـق العامـةلى  اـ ي تقـوم بم رسـة

الإدارية و الوظيفة الحكومية من ختذ ر  الس ياسة العامة في الدولة وا  أس أ سـا  أ  ـا  كومـة و تنفـذ 

دارة ل حقيق أ هداف ومصالح الدولة و المحا ظة أليها هذه الس ياسة أس أ سا  أ  ا اإ
2.
 

ةاتهـا الإداريـةلى  ـالدولة ل جسـ  طيأ القيـام بوظائفاـا دون  السلطة ال نفيذية تم ل الدولة بمص لـف مؤسسـاتها وهي 

ي أ شــخابه هم بــدورهم يقومــون بتســ ير المرا ــق العامــة تحقيقــا يلصــالح العــام وتنفيــذا  ســ ناد تــ  الوظــائف اإ اإ

                                                 
1
         22الوس يط في النظ  الس ياسة والقانون الدس  وري مك بة دار ال قا ة يلنو و ال و يألى الطبعة اق وي ع ن به  –نع ن أ حمد ااطيب   
2
    782به  729المر أ نفسه لى به  –نع ن أ حمد ااطيب  
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ــواد مــن  ــا و اخ صاصــاتها في الم ــ  الدســ  ور أــس تنظيما ــد ن ي  22لس ياســة الدولة وق مــن الدســ  ور   92اإ

الم ضـكن ال عـديل  0228نـوفمبر  52المـؤر   59-28المعدذ بمو ـب القـانون ر  )  -5992دس  ور  -الجزائريلى

 .الدس  وري

ل أ ن اجسـاع   ا ي تم  من الاخ صاصات ما  كماا من القيام بأ ع لاا ل حقيق أ هداف و ايات المصلحة العامةلى اإ

ام مـأ أ يـة سـلطة أ خـرى سـوا  اشاط الإدارة يفرإ تم عاا بقدر مـن الحريـة لم رسـة أ ع لاـالى وهنـب الاصـطد

لغا  عمل الإدارة اوالف يلقواأد القانونيـة أ و السـلطة التويـعية مـن خـتذ تقييـد  السلطة القضائية من ختذ اإ

تصر ات الإدارة بالقانونلى  السلطة ال قديرية
1
تمنح السلطة ال نفيذية  ق ممارسة أ ع لاا ال  تهدف مماـا تحقيـق  

الحســ بان أ ن ممارســة هــذه اق عــ ذ بضــأ لرقابــة القضــا  الإداري و رقابــة الســلطة  الصــالح العــام مــأ اق خــذ في

التويعية من ختذ ة ن أدم خـروج السـلطة ال نفيذيـة عـن قواأـد المووـعية و الضامهـا بضـوابط السـلطة 

 .ال قديرية

اصـات المكنوحـة لاـالى وجس  طيأ الإدارة ممارسة أ ع لاا و أ اشطتها من ختذ نصوبه القانونلى ال  بينت الاخ ص

ك  أ ن القانون قد يسكت عن تصرف معين ول يحـدده بنصـوبه
2

لى  يكـون أ مـر تقـديره أائـدا لاـالى  تسـ  خدم 

ةتقـه  انـه يعـد سـتحا خطـر في يـدها ممـا يفـرإ  اا بقي أس اإ  قاا في التويأ الفرعيلى  ر أ ن هذا اق مر اإ

 .أليها هيمنتها وس يطرتهالى  ا ي جس  طأ اإصدار أ ي قرار دون معقب

ل من ختذ قيامهـا ( الإدارة) تى أ ن السلطة ال قديرية ال  جس  خدمها السلطة ال نفيذية  ل تظار بشكل وا  اإ

بأ ع ذ لم يعالجاا القانون  بنصوبه صريحةلى أ وانه اكرها ولم يوضحاا بشكل  مل
3 
. 

دارة  العامة وتنفيذ الس ياسة العامة يلدولة: المطلب ال ال   الإ

رة العامة في بيئة س ياس ية ل  كن هاهلاالى وانطتقا من ا  ل  كـن اق خـذ بـرأ ي أ  ـا  ال وجـه تعكل الإدا

ي الفصل بين الإدارة العامة والس ياسة العامةلى امي يرى أ ن الجاـا  الإداري لـيس له أ دنى مسـافية في  الداعي اإ

وةأ الس ياسة العامةلى بل يق صر عمله  قط أس عملية تنفيذي
4
. 

 

 

                                                 
1
ن وجهة نظر السلطة ال نفيذية ع ممارسة أ ع لاا أ ما من وجهة نظر القانون  ا ي تعد خروجا أس قواأـده مـتى مـا أ سـا ت أ ن السلطة ال قديرية م 

 اس  خدامها
2
 وما بعدها 22الإسكيدرية به  5992ماجد راغب الحلو القضا  الإداري دار المطبوأات الجامعية  
3
لغا     28لى 22مطبعة كنعان ع ن به  5992شطناوي ألي لىالقضا  الإداري اق ردنيلى قضا  الإ
4
 28به 0222بن  ب ور عبد العزيز صالحلى الإدارة العامة  المقارنةلى الدار العالية الدولية ودار ال قا ة يلنو و ال و يأ  
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 : ليات تدخل الجاا  الإداري في الس ياسة العامةأ  : أ ول

ي دخل أ و يساهم الجاا  الإداري في صنأ الس ياسة العامة بطـريق ين أ حـداه  مبـاأة و اق خـرى  ـر مبـاأ و 

 :ه 

 :يشارك الجاا  الإداري في صنأ الس ياسة العامة بطريقة مباأة عندما يقوم بــــ: الطريقة المباأة. أ  

سات معينة او مووأات قوانين أس السلطة التويعية و بذ  يكون دوره واضحـا في اقـلاح اقلاح س يا. 5

 .وصيا ة الس ياسة العامة يلدولة

المطالبة ب عديل وتغير الس ياسـات العامـة بنـا  أـس اسـ  قباله ودراسـ  ه يلكعلومـات المعـبرة عـن ردود  عـل . 0

 .أ و  شلاا في تحقيق أ هدا اا الموةنين أس توجهات هذه الس ياسات ومقدار زاحها

 :يشارك الجاا  الإداري في صنأ الس ياسة العامة بطريقة  ر مباأة من ختذ :الطريقة  ر المباأة.  

تو يه الس ياسة العامة أ لانا  عمليـة وةـعاا ورسماـا بسـبب  يا تـه وا ـ كاره يلكعلومـات الم علقـة باقلاحهـالى . 5

واق سـاا يلكثـر مـن المعلومـات الـ  يحـربه أـس تقـد اا بالقـدر امي اق مر امي يعجل ميه المصـدر اق وذ 

يتماشى مأ اايارات ال  يفضلاا في الس ياسة العامة
1
. 

تو يه الس ياسة العامة أ لانا  عملية تنفيذهالى فما هو م فق أليهلى أ ن الجاا  الإداري هو الجاا  الو يد المكلف . 0

صـدار س ياسـة بتيفيذ الس ياسة العامةلى وأ لانا  قيامه ، ذه الوظيفة يعكـل أـس توجـه الس ياسـة العامـةلى فمجـرد اإ

أامة معينة تصبح اإ را ات ال نفيذ واق ساليب ال  تمارساا أ جهزة الإدارة العامـة المحـدد الـواقعي لمعـنى الس ياسـة 

الموةوأةلى ومضكو ا الفعلي و تعطي ال فسرات ال طبيقية
2
. 

 :لس ياسة العامةأ س با  تدخل الجاا  الإداري ا :ثانيا

 : تز  ل أ هم اق س با  والعوامل المحددة لدور الجاا  الإداري في تكوين الس ياسة العامة فما يلي

ن اقلاحـات ال عـديل و تغيـر . 5 بما أ ن الجاا  الإداري   ل نواة اتصـاذ بـين المـواةن و السـلطة التويـعية  ـاإ

 . س ياسة معينة يكون مصدرها الجاا  الإداري

ياسات العامة يس  و ب النظر  يها استشارة السـلطة ال نفيذيـة مـن خـتذ تقـدش الاستشـارات بع  الس  . 0

الفيية الم علقة ،ا
3
. 

                                                 
1
 522به 0222القاهرة  – سن أ بو الطيب لىالدولة العصرية دولة مؤسسات لىالدار ال قا ية يلنو  
2
 529ابق به  سن أ بو الطيب لىمر أ س 
3
 522 سن ابو الطيب مر أ سابق به 
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تزايد حج  النفقات العكومية لجساع دور الدولة و الحكومة وتـدخلاا في العديـد مـن المجـالت خدمـة يلصـالح . 7

 . العام

ة ال نفيذية من ختذ الجاا  الإداري او   لقـلاح الحلـوذ تعقد المشاظ في المجز أ ما أ و ب تدخل السلط. 2

ي السلطة ال قديرية ال  تز  ـأ ،ـا الإدارة   يـة يلصـالح العـام  ةا ة اإ و الإ را ات لمواجهة هذه المشاظلى هذا اإ

لى اق مـر وال  تمنح لاا قدرا من الحريـة في اخ يـار اق سـاليب المناسـ بة ل نفيـذ س ياسـة الدولة في شـ تى المجـالت

 . امي يعني أ ن الجاا  الإداري وس يلة بيد السلطة العامة ل نفيذ س ياس تها

 .تدخل الحكومة في عملية صنأ الس ياسة العامة: المبح  ال اني

 الحكومة و وةأ الس ياسة العامة: المطلب اق وذ

ا  بعـد المصـادقة أليـه في تقوم الحكومة بمجرد تعييماا بر  الس ياسة العامة يلـبتد انطتقـا مـن ةـبطاا لبرنامجاـ

مجلس الو را  يبادر الو ير اق وذ ب قد ه و عرةه أس المجلس الشعبي الـوةني يلحصـوذ أـس موا ق ـه أليـه لى 

وبالموا اة مأ ا  يقدم عرةا  وله لمجلس اق مة و ي ضكن بـرنام  الحكومـة عمومـا أـددا مـن المحـاور الرئيسـة
1
 

 :وع 

ذ مسار اإصتح العدالة مـن خـتذ ايماـوإ بالمـوارد البويـةلىوتحديد ميـا  عن ةريق اس  ك : رشاد الحكم. 5

صتح قطاع السجونلى وتحسين اادماتلى ومهام   يـة  العكل لى و تطار الاياظ القاأدية ووسائل العكل لى واإ

 . اق شخابه و المك لكات مأ تكثيف محاربة الفساد والرشوة

 ق و القانون وترقية الحريات العكوميةاإصتح مهام الدولة و هياهاا بدعم دولة الح. 

 أانة المسجد أس أ دا  دوره الحقيقي و ر أ مس  وى المس  خدمين  .تأ ةر الشؤون الدنية من ختذ اإ

 تطوير التصاذ من ختذ تأ هيل وسائل الإأتم الوةنية العكومية و تطوير خدمة التصاذ العكومية. 

ظومة المصر يةلى تحسين تعبةة الموارد ب حدي  الإدارة الجبائيـة وت ضكن اإصتح المن: الإصتحات الاق صادية. 0

والجمارك و مصالح أ متك الدولةلى و من ختذ اإصـتح الماليـة المحليـةلى تحسـين جسـ ير الماليـة العكوميـةلى تأ هيـل 

 .النشاةات الاق صاديةلى تطوير قطاع الطاقة والمناجم

قل  و الس ياحة. 7  أادة الاع بار لاالىة ن ال طور  ،دف الحفاظ: البيئة وتهيةة الإ أس اق نظكة الايكولو ية واإ

 .يللا  الوةنيلى وتطوير الس ياحة ل تماشى مأ مق ضيات الس ياحة الداخلية والدولية

                                                 
1
 522 -522به 5982ديوان المطبوأات الجامعية  -محمد عر  صاصيتلى محاضرات في المؤسسات الإدارية  الجزائر 
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 عكل الحكومـة في هـذا المجـاذ ينصـب أ ساسـا أـس قطـاع المـوارد المائيـة لى تطـوير  :تطوير الاياظ القاأدية. 2

نعـاا اق ريافلى تطـوير الصـيدلى السـكن والعكـران و الفتحة و مواصلة دعم الدو لة لاالى برنام  ال نمية الريفيـة لإ

 .اق شغاذ العكومية والنقل 

وجشكل ترقيـة المـوارد البويـة في قطـاع اللبيـة الوةنيـة وال علـ  العـالي والبحـ  العلكـي و : ال نمية البوية. 2

 .ال عل  وال كوين المانيين 

   حقيق الااسجام الا تماعي و ة ن ستمة اللا  الوةنيتنفيذ س ياسة لاقا ية ل   . 

 ترقية الش با  و تعك  الم رسة الرياةية . 

 ية المجاهدين ودوي الحقوق  . 

 ترقية الصحة العكومية. 

 تطوير التشغيل والعكل و تدع  الحماية الا تماعية. 

 نأ الس ياسة العامةصت يات الحكومة ال  تعزر من دورها في عملية ص : المطلب ال اني

من أ هم الصت يات المكنوحـة يلحكومـة والـ  تعكـل أـس تعزيـز دورهـا في عمليـة صـنأ الس ياسـة العامـة زـد 

صت ية التويأ عن ةريق مشاريأ القوانينلىوأ يضا تنفيذ القوانين لى وةأ و توقيأ المراس   ال نفيذية
1

    . 

 :   نينالتويأ عن ةريق المبادرة بمشاريأ القوا: أ ول 

المبادرة في مجاذ اقلاح النصوبه القانونية من اخ صابه أ عضا  الحكومةلى  يت بضأ هذه النصـوبه يلتشـاور 

ةـار جشـاوري و تطبيقـا ل و يهـات رئـيس  قبل المصادقة أليهالى   حضر هذه النصوبه ةبقا يلدس  ور يـتم في اإ

 .الجماورية و برنام  عمل الحكومة 

ن ميح الحكومة صت ية التوي  تى تز كن مـن السـار ,أ عن ةريق المبادرة بمشاريأ القوانين يعد أ مرا ضروريا اإ

ةا ة لكو ا أس تمـا   أس جس ير و تنفيذ س ياس تها و برامجاا المصادق أليها من قبل المجلس الشعبي الوةنيلى اإ

 .مباأ مأ الإدارة  تى تقوم بال نفيذ من ختذ الجاا  الإداري يلدولة

 

 

                                                 
1
 02به 0222الجزائر  –دار االدونية  –عقيلة خرباا العتقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان  
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 :وانين ووةأ وتوقيأ المرا  ال نفيذية تنفيذ الق:  ثانيا

بعد اإصدار القوانين واوها ل بد من تنفيذهالى وتطبيق القوانين يندرج في المجاذ أ و الإةار ال نظيمـي امي يعـود 

يلو ير اق وذ أس ختف رئيس الجماورية امي يز  أ بم رسة السلطة ال نظيمية في المسائل  ر اوصصة يلقـانون 

بعد اإصدار القـوانين واوهـا لبـد مـن تنفيـذهالى لكـن أ  لـب النصـوبه القانونيـة ل ( من الدس  ور 502المادة )

 كماا الدخوذ حا ال نفيذلى ما لم يتم تبني بع  ال دابر ال  تعكل أـس تفسـرها و تحديـد اإ ـرا ات و كيفيـات 

ي اك فا  البرلمان في ك ر من الحالت , تنفيذها بوةأ ال وجهـات و القواأـد العامـة الـ  ويعود السبب في ا  اإ

تحدد المسأ لة محل التويـألى و تـرك مجـاذ يلحكومـة
1
مـن أ جـل تنظـ  ال فاصـيل ووةـأ الإ ـرا ات و ال ـدابر  

الكفيلة والت مة ل نفيذ القوانين او لفةلى مجموع هذه ال دابر هو ما يطلـق أليـه جسـكية المراسـ   ال نفيذيـة  الـ  

حدود القوانين دون أ ن تعارةاالى فحي يز كن رئـس الحكومـة مـن السـار أـس تنفيـذ برنامجـه يتم اس  صدارها في 

 .الس ياا ميحه الدس  ور صت ية توقيأ المراس   ال نفيذية 

اا ما أ خدنا بعين الاع بار تعريف الس ياسة العامة يلدولة أس أ  ا برنام  عمل  كـوميلى  انـه مـن المنطقـي أ ن  اإ

دارة بطبيعة الحاذلى أ هم وأ بر  سلطة س ياس ية جساهم في عمليـة وةـأ وتنفيـذ  تكون السلطة ال نفيذية وال  ع اإ

 وتقوش الس ياسة العامة

و كن اس  ن اج تأ لارها من ختذ العناصر ال الية
2
: 

 : دور الايةة ال نفيذية في الشؤون ااار ية و العسكرية  .5

ا تعكل الايةة ال نفيذيـة أـس ر  الس ياسـة ااار يـةلى ،ـد قامـة اإ دارة العتقـات مـأ الدوذ الـ  ت طلـب اإ ف اإ

ي ااارج رساذ البع ات اإ  .السفارات و القيصليات واإ

ا بالـر  مـن ضرورة أ ن  وفي المجاذ العسكري  ان رئيس السلطة ال نفيذية هو القائد اق أـس يلقـوات المسـلحة اإ

ل أ  ـا تحصل الايةة ال نفيذية أس موا قة السلطة التويعية  ب ي علق بتيظ   القوات المسلحة و نفقات الد ـاع اإ

 . تبقى الايةة الو يدة المايمنة أس س ياسات اق من والد اع

 :دور الايةة ال نفيذية في المجاذ التويعيلى وا  من ختذ. 0

  ا وك  هو معلوم  انه قد أ صبح حاليا يلايةة ال نفيذية  ـق ايز  ـأ بصـت يات جويـعية تمنكاـا مـن التويأ اإ

 .القوانين عن ةريق  رإ اق وامر وايلوالمج و القوانين و الحربه أس تنفيذهاسن 

 ي حد القيام بحلاا  .دعوة الايةة التويعية لتنعقاد أ و تأ  يل ا  وقد تم د صت ياتها اإ

                                                 
1
 02-02عقيلة خرباا مر أ سابق به  
2
 502 سن ابو الطيب مر أ سابق به 
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القدرات المانية و الإمكانات الم وا رة لدى الجاـا  ال نفيـذي والـ  سمـح له بالوقـوف أـس مـا   ازـا ه مـن . 7

أادة جشـكيلاا واللا ـأ عـن  س ياسات أامة و جساأده أس مرا عة وتقوش الس ياسات بشكل يجعله قادرا أس اإ

 .البع  مماا

صت ية اإصدار ايلوالمجلى ووةأ التويعات الإةا ية والقوانين الإدارية واق وامر. 2
1
. 

أس اق جهزة والوسائل الإأتمية  تو يه الرأ ي العام وا  من ختذ ما تمارسه من تأ لار مباأ و  ر مباأ. 2

 لصحا ةلى الإااأةلى و رها مـن الوسـائل التصـاذ الحدي ـة الـ   علـت مـن العـالم قريـة صـغرةلى مثـل شـ بكة 

اشا  مواقأ تب  من ختلاا اهاهاتها وما ت بياه من أ  كار( الانلنت)التصالت الدولية  باإ
2
. 

 :خاتمة

ة في ك ابات الفيلسوف ميتسكيولى  يت حـاوذ أح مضـكون الاخ صـابه هس المفاوم اق ولي يلايةة ال نفيذي

ا وةـأ اق سـا  الفلسـفي  ال نفيذي من ختذ التشديد أـس اق صـوذ ال ارةيـة و ال قليديـة لسـلطة ال نفيـذلى اإ

 :يلكؤسسة ال نفيذية باع بارها هيةة س ياس ية ت وي تنفيذ لاتث أ ع ذ حددها أس ال والي  ب يلي

 (.العتقات ااار ية) الاخ صابه الدولي  ممارسة: أ ول

 (.اخ صابه الوةة) ة ن اق من : ثانيا

ي الغزو : ثال ا  (.الاخ صابه العسكري)ال نبه اإ

ل أ ن الرأ ي القائل بأ ن الاخ صابه ال نفيذي محدود ومقيد مـن الجـانبين النظـري و العكـلي  ـر مؤسـس أـس  اإ

ي أ سـ با  ررةيـة ي ترا ـأ البرلمـاناتلى  ف حـت المجـاذ التويـعي أ مـام قرينة من الصحةلى ومرد ا  اإ لى أ دت اإ

و يادة أ عبائهـا ممـا  ـرإ تـدخلاا في , الايةة ال نفيذيةلى واي أ س با  أ خرى عملية تـرتبط بـدور الدولة الحـدي  

  ــة مجــالت النشــاط الإداريلى  يــت أ صــبحت الســلطة ال نفيذيــة تمــار  وظــائف س ياســ ية ت علــق بــر  

دارية من ختذ تنفيذ التويعات والس ياسة العامة يلدولة الس ياسات العامةلى  . ووظائف اإ

 

                                                 
1
 508 سن ابو مر أ سابق به 
2
 09عبد الله بوقفة مر أ سابق به 


